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ملخص البحث:

إن بنــاء دولــة القانــون يتطلــب التمســك بالقواعــد والنصــوص الدســتورية التــي تتطلــب التعامل 
معهــا فتثيــر إشــكالية بالوقــوف علــى حقيقــة معانيهــا، فيأتــي دور القضــاء الدســتوري فــي تفســيرها 
ــة  ــى إرادة المشــرع الحقيقي ــط للوصــول إل ــق ضواب ــا وف ــا دســتوريا وقانوني ــا بتنظيمه وتوضيحه
دون تعديــل؛ لذلــك حــدد فقهــاء القانــون وســائل مختلفــة فــي تفســير النصــوص الدســتورية، ولقــد 
خــص المشــرع الدســتوري المحكمــة الاتحاديــة العليــا بكلتــا الدولتيــن تفســير النصــوص الدســتورية 
دون غيرهــا مــن المحاكــم  بالدولــة؛ إذ يهــدف البحــث إلــى إبــراز التنظيــم الدســتوري والقانونــي 
للتفســير الدســتوري، ومــا يثيــره مــن إشــكالات خصوصــا بالعــراق لوجــود الكثيــر مــن الثغــرات 

فــي الدســتور والقانــون دون معالجــة. 

ولقــد قســمنا البحــث إلــى ثــاث مباحــث، الأول ماهيــة التفســير الدســتوري، والثانــي الأســاس 
الدســتوري للتفســير وموقــف الفقــه مــن منــح المحكمــة حــق التفســير، ومــا طبيعــة القــرار الصــادر 
عنهــا، والثالــث ضوابــط التفســير الدســتوري، ثــم الخاتمــة التــي تضمنــت أبــرز نتائجهــا ان 
ــه،  ــة والزاميت ــة المطلوب ــيري والأغلبي ــرار التفس ــدار الق ــة إص ــم آلي ــم ينظ ــي ل ــرع الإمارات المش

ــون المحكمــة ــل قان ــات بتعدي ــرز التوصي وأب

الكلمات الدالة: دستور، محكمة، أغلبية، تفسير، قانون، نظام 
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المقدمة:

ــذه  ــير ه ــب تفس ــموها يوج ــة، وس ــة بالدول ــد القانوني ــمى القواع ــتورية أس ــد الدس ــد القواع تع
ــت  ــل تح ــا بالتحاي ــى تعديله ــيرها إل ــؤدي تفس ــى لا ي ــددة حت ــط مح ــوء ضواب ــي ض ــوص ف النص
ســتار غمــوض النــص؛ لذلــك يعــد التفســير مــن أهــم المواضيــع علــى الصعيــد العلمــي والعملــي. 
فيقــوم القضــاء الدســتوري بمهمــة تفســير النصــوص الدســتورية باعتبــاره الســلطة المكلفــة بحفــظ 
ــد  ــيره عن ــى تفس ــؤدي إل ــذي ي ــق ال ــن خــال التطبي ــون م ــة القان ــزا لدول ــتور تعزي ــق الدس وتطبي

ــب المباشــر. الخــاف أو بالطل

تأتــي أهميــة البحــث مــن أن تفســير النصــوص الدســتورية مــن الاختصاصــات المهمــة التــي 
تمارســها المحكمــة الاتحاديــة؛ إذ مهمــا بلغــت النصــوص مــن الســمو إلا أنهــا قــد تثيــر بعضــا مــن 
الإشــكالات بســبب احتوائهــا علــى عبــارات عامــة وموجــزة واخطــاء ماديــة تثيــر تســاؤلات عديــدة 
ممــا يقتضــي وجــود جهــة مختصــة قــادرة علــى التفســير لضمــان ســيادة الدســتور وتعزيــزا لدولــة 

القانــون.

تــدور مشــكلة البحــث مــن خــال الإجابــة عــن العديــد مــن الأســئلة موضــوع البحــث، منهــا: 
مــا الضوابــط الموضوعيــة للتفســير الدســتوري؟ وهــل يشــترط فــي النــص الدســتوري أن يكــون 
قــد أثــار خافــا فــي التطبيــق؟ هــل نظــم المشــرع القانونــي إجــراءات طلــب التفســير؟ وهــل يدخــل 
فــي نطــاق التفســير الدســتوري التشــريعات الفرعيــة المشــتقة مــن الدســتور مثــل النظــام الداخلــي 
للبرلمــان؟ مــا القيــود التــي تــرد علــى التفســير الدســتوري؟ هــل حــدد المشــرع القانونــي المســتندات 
التــي يســتوجبها طلــب التفســير؟ هــل حــدد المشــرع القانونــي الجهــات أو الأشــخاص الذيــن يحــق 
لهــم حــق طلــب التفســير؟ هــل يحــق للقضــاء باعتبــاره أحــد الســلطات العامــة بالدولــة تفســير أحــكام 
الدســتور دون طلــب؟ مــا آليــة إصــدار القــرار التفســيري مــن المحكمــة، ومــا الأغلبيــة المطلوبــة 
ــى  ــى الماضــي أم عل ــرار التفســيري، وهــل يســري عل ــزام الق ــى يســري إل ــرار؟ مت لإصــدار الق
المســتقبل فقــط؟ مــا أثــر القــرار الصــادر مــن المحكمــة بالتفســير علــى الســلطات العامــة بالدولــة؟ 
ومــا مــدى أحقيــة ومشــروعية قيــام المحكمــة فــي التفســير وخصوصــا فــي العــراق علــى الرغــم 

مــن الغائهــا بدســتور العــراق لســنة 2005؟ ومــا إجــراءات التفســير الدســتوري؟

 ونطــاق البحــث ســيكون هــو بالدراســة المقارنــة الدســتورية والقانونيــة بيــن المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا بالإمــارات والعــراق. ومنهجيــة البحــث ســتكون باتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي 

ــراق. ــارات والع ــا بالإم ــة العلي ــة الاتحادي ــن المحكم ــارن بي المق
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هيكلية البحث:

المبحث الأول: ماهية التفسير الدستوري.

المبحــث الثانــي: الأســاس الدســتوري للتفســير، وموقــف الفقــه مــن منــح المحكمــة العليــا حــق 
التفســير وطبيعتــه

المبحث الثالث: ضوابط التفسير الدستوري وآثاره.

الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات وقائمة المصادر.

المبحث الأول: ماهية التفسيـــر الدستـــوري

ــوم  ــا تق ــة علي ــود جه ــتوجب وج ــا يس ــا مم ــا أو نقص ــتوري غموض ــص الدس ــف الن ــد يكتن ق
بالتفســير، قــد تختلــف الجهــة المفســرة بحســب نوعهــا، فتســتخدم وســائل مختلفــة بالتفســير للقاعــدة 

ــة: ــك وســائل التفســير، وســنتناول هــذا المبحــث مــن خــال المطالــب الآتي الدســتورية، وكذل

المطلب الأول: تعريف التفسير وأهميته

انقســم فقهــاء القانــون فــي تحديدهــم لمدلــول التفســير بصــورة عامــة إلــى اتجاهــات مختلفــة، 
وذلــك تبعــا لاختاقهــم فــي محــل التفســير وموضوعــه، أو الهــدف منــه وغايتــه، أو طرقه ووســائله. 

ــي تفســير القاعــدة  ــف التفســير، فظهــر الاتجــاه الواســع ف ــي تعري ــد ظهــرت اتجاهــات ف ولق
ــوف  ــير للوق ــى تفس ــاج إل ــا تحت ــا كان مصدره ــة أي ــد القانوني ــرى أن كل القواع ــذي ي ــة ال القانوني
علــى معنــى مــا تتضمنــه القاعــدة مــن حكــم وتحديــد الحكــم الواجــب إعطــاؤه لمــا قــد يعــرض فــي 
العمــل مــن فــروض لــم تواجههــا القاعــدة القانونيــة)1). وظهــر الاتجــاه المقيــد الــذي يــرى أن تفســير 
التشــريع هــو توضيــح مــا ابهــم مــن الفاظــه وتكميــل مــا اقتضــب مــن نصوصــه وتخريــج مــا نقــص 
مــن أحكامــه والتوفيــق بيــن أجزائــه المتناقضــة؛ وذلــك لا يكــون إلا إذا كانــت تلــك القاعــدة مصاغــة 

والألفــاظ مكتوبــة ويقــوم التفســير بتحديــد مدلولهــا )2).

ونؤيــد الاتجــاه المقيــد فــي تعريــف التفســير؛ لأن المفســر ملــزم بتفســير النــص القانونــي بمــا 
يتوافــق مــع إرادة المشــرع؛ لأن التفســير الواســع قــد يــؤدي إلــى إحــال إرادة المفســر بــدل إرادة 
المشــرع ومــا يترتــب عليــه مــن تأويــل أو تعديــل للنــص أو حتــى التعطيــل تحــت مســمى التفســير.

د. حسن كيرة، المدخل الى القانون، )الإسكندرية: منشأة المعارف, 2014(، ص:398.)   (1(

د. عبد الحي حجازي،  المدخل لدراسة العلوم القانونية، )القاهرة: المطبعة العالمية,1966(، ج1: ص342   (2(
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 وفــي مجــال مفهــوم التفســير الدســتوري، فقــد عرفــه أحدهــم بأنــه "تجليــة مــا يكــون قــد ران 
علــى النــص المطلــوب اســتيضاحه مــن غمــوض أو لبــس بغيــة رفــع هــذا اللبــس وإيضــاح ذلــك 
الغمــوض توصــا إلــى تحديــد مــراد الدســتور ضمانــا لوحــدة التطبيــق الدســتوري واســتقراره)1)، 
أي أن تتضمــن الوثيقــة الدســتورية ايضاحــا لطريقــة تفســيرها، وبيانــا لحــدود هــذا التفســير كــي لا 

تخــرج الهيئــة المفســرة علــى الوثيقــة الدســتورية بحجــة تفســير نصوصهــا()2)).

ــدو  ــه تب ــن أهميت ــا، ولك ــا كان مصدره ــة أي ــد القانوني ــة القواع ــى كاف ــير إل ــرف التفس وينص
ــد معنــى هــذه  ــي التفســير بتحدي ــة؛ لأن ألفاظهــا محــددة، فيأت بالنســبة للقواعــد الدســتورية المكتوب
الألفــاظ مــن أجــل الوصــول إلــى قصــد المشــرع الحقيقــي. وعلــى المشــرع الدســتوري أن يحــدد 
ــي  ــه ف ــن يلجــأ إلي ــى مصــدر معي ــد يســتقر عل ــة المختصــة بالتفســير ومصــادر التفســير، فق الجه
التفســير وفــي هــذه الحالــة يعتبــر هــذا المصــدر التفســيري بمثابــة المصــدر الوحيــد الــذي يجــوز 
اللجــوء إليــه، كمــا تعتبــر التفســيرات الصــادرة عنــه ملزمــة قانونــا، ولا يجــوز الخــروج عليهــا أو 
مخالفتهــا)3). فتفســير النــص الدســتوري ضــروري لتطبيقــه علــى النــزاع الدســتوري فــا تطبيــق 

بــدون تفســير)4).

وقـد عرفـت المحكمـة الاتحاديـة العليـا بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة )الدائرة الدسـتورية( 
التفسـير بأنـه "تجليـة مـا يكـون قـد ران على النـص المطلوب اسـتيضاحه من غمـوض أو لبس فهو 
"توضيـح مـا ابهـم مـن عبـارات النـص محـل التفسـير واسـتخاص دلالتـه وفقـا لمناهـج التفسـير؛ 
تحريـا لمقاصـد هـذا النـص ووقوفـا عنـد الغايـة المسـتهدفة مـن تقريـره والغـرض المقصـود منـه 
ومحمـولا عليـه"()5)). فيعـد التفسـير من أهـم الموضوعات المعاصـرة في المجـال القانوني، والذي 
يلقـى الكثيـر مـن الاهتمـام مـن جانـب الفقـه والقضاء علـى السـواء)6). وهـو عملية ضرورية تسـبق 
تطبيـق النـص القانونـي علـى الوقائـع المعروضة علـى القاضي الذي عليه أن يخـوض في مضمون 

د. محسن خليل، النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، )أكاديمية شرطة دبي: 1980(، ص: 259.  (1(

د. عيد احمد الحسبان، النظام القانوني لتفسير النصوص الدستورية في الأنظمة الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة   (2(

كلية الحقوق، 2007، مجلد الرابع، عدد الثاني، جامعة البحرين، ص:87 

رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، )الكويت:1972م(، ص:269 - 271  (3(

د. علي عبد العال سيد أحمد، دور القضاء في تفسير القاعدة الدستورية، )القاهرة: ط3، الدار المحمدية للطباعة،   (4(

القاهرة، 2013. 

قرار المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة "الدائرة الدستورية" بالطلب التفسيري رقم 2 لسنة   (5(

2020 دستوري، جلسة 27، أبريل، 2020. 

(6( Frank B Cross, The Theory and Practice of statutory Interpretation in the Supreme 
Court Cross bepress legal series, paper 238,2004,P. 1 
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وألفـاظ النـص، والبحـث عـن معناه الحقيقـي لتطبيقه علـى الحـالات الواقعية)1). وترجـع ضرورات 
التفسـير الدسـتوري إلـى )1 - غمـوض النصـوص الدسـتورية. 2 - تعارض النصوص الدسـتورية. 

3 - نقـص النصـوص الدسـتورية()2).

وأرجــع البعــض مــن الفقــه إلــى أن التفســير ضــروري حتــى فــي النــص الســليم الواضــح الــذي 
قــد يحتــاج إلــى تفســير ثــم الحكــم علــى النــص ومــدى وضوحــه، وليــس مــن الضــروري أن يكــون 
المعنــى الظاهــر مــن ألفــاظ النــص هــو المعنــى الصحيــح أو المــراد مــن هــذا النــص ممــا قــد يــؤدي 
إلــى فهــم خاطــئ اعتمــادا علــى وضــوح النــص بحكــم ظاهــر)3). فتفســير الدســتور ينحصــر فــي 
القواعــد الدســتورية محــددا معانيهــا، ونطــاق تطبيقهــا، ويكشــف الغمــوض الــذي يعتريهــا، أو إزالــة 

التعــارض الــذي قــد يتخللهــا أو اســتكمال النقــص الــذي يشــوبها)4).

المطلب الثاني: أنواع ومدارس تفسير القاعدة الدستورية

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن مــدارس تفســير القاعــدة الدســتورية، وبحســب الجهــة القائمــة بــه. 
ســنتناولها مــن خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: أنواع التفسير:

أولا- التفســير التشــريعي: وهــو التفســير الصــادر مــن المشــرع ذاتــه؛ وذلــك بمناســبة نشــوء 
ــرة عــن قصــد  ــل المحاكــم، فتبتعــد الأخي ــه مــن قب ــاء تطبيق ــن أثن ــي تفســير تشــريع معي خــاف ف
ــن التشــريع عــن  ــان المقصــود م ــي فيتدخــل المشــرع نفســه لحســم الخــاف وبي المشــرع الحقيق
طريــق التفســير التشــريعي الــذي يزيــل هــذا الغمــوض)5). وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن أن يصــدر 
التفســير التشــريعي بطريــق التفويــض مــن ســلطة أخــرى غيــر الســلطة التــي أصــدرت القاعــدة 

د. شاكر راضي شاكر، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة   (1(

القاهرة, 2004، ص:24 

مازن فرهود عواد الثابتي، دور القضاء العراقي في تفسير نصوص الدستور، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،   (2(

حقوق الإسكندرية، ص28. 

ط1،   ،1 ك  )القاهرة:1994(  الجنائي،  القاضي  وسلطة  التشريعي  القصور  الجوهري،  الواحد  عبد  د-كمال   (3(

ص:308 

د. علي هادي عطية الهالي، النظرية العامة في تفسير الدستور، )بيروت: منشورات زين الحقوقية،2011( ط1،   (4(

ص:17. 

مريم محمد احمد، تفسير النصوص التشريعية بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة بحث منشور في مجلة   (5(

جامعة الكوفة، العدد 40، ص268. 
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المــراد تفســيرها ومــا تصــدره مــن تفســير يعتبــر تفســيرا تشــريعيا كذلــك)1).  ولــه صفــة الإلــزام 
الــذي يتمتــع بــه التشــريع الــذي تــم تفســيره، وبأثــر رجعــي مــن تاريــخ مــن تاريــخ نفــاذ التشــريع 

ــل أو إلغــاء، وبعكســه يعــد باطــا وغيــر مشــروع)2). ــة أو تعدي نفســه، دون إضاف

وقــد نصــت الفقــرة 4 مــن المــادة 99 مــن الدســتور الإماراتــي علــى )تفســير أحــكام الدســتور 
ــذا  ــر ه ــارات، ويعتب ــدى الإم ــة إح ــاد، أو حكوم ــلطات الاتح ــدى س ــك إح ــا ذل ــت إليه ــا طلب إذا م
التفســير ملزمــا للكافــة(، وكذلــك الحــال فــي الدســتور العراقــي فــي الفقــرة2 / 93 الــذي جــاء فيــه 
)تختــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بمــا يأتــي: ثانيــا: -تفســير نصــوص الدســتور(. ويطلــق عليــه 

بالتفســير الرســمي.

ثانيــا- التفســير القضائــي: ويقصــد بــه التفســير الــذي تتــولاه المحاكــم بحكــم وظيفتهــا القضائيــة 
ويعنــي مجموعــة المبــادئ القانونيــة المســتخلصة مــن أحــكام المحاكــم فــي المنازعــات التــي تدخــل 
ــن  ــث ع ــون والبح ــير القان ــي بتفس ــزم القاض ــتورية)3). فيلت ــؤون الدس ــق بالش ــا ويتعل ــي ولايته ف
المعنــى الــذي يحتملــه النــص محــل التفســير؛ لأنــه يلتــزم بالفصــل بالنــزاع المعــروض عليــه، ولا 
يســتطيع عــدم الفصــل بدعــوى أن نــص القانــون غيــر واضــح، أو عــدم وجــود نــص قانونــي يحكــم 
الموضــوع وإلا اعتبــر مرتكبــا لجريمــة إنــكار العدالــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 122 مــن قانــون 

العقوبــات الاتحــادي

ويتميــز هــذا التفســير بالطابــع العملــي والواقعــي، وغيــر ملــزم للمحكمــة التــي صــدر عنهــا 
ولا لغيرهــا مــن المحاكــم، حتــى وإن صــدر مــن أعلــى محكمــة. وهــو ملــزم لأطــراف الدعــوى 
وفقــا لحجيــة الأمــر المقضــي بــه فــي النظــام الاتينــي كمــا هــو عليــه فــي دولــة الامــارات العربيــة 
المتحــدة والعــراق، علــى خــاف النظــام الأنجلــو سيكســوني الــذي يكســب التفســير إلزامًــا يتجــاوز 
ــا  ــم ملزم ــد المحاك ــن أح ــير الصــادر م ــون التفس ــبتها)4). ويك ــي صــدر بمناس ــدود الدعــوى الت ح

للمحكمــة التــي أصدرتــه وللمحاكــم الأخــرى فــي نفــس الدرجــة أو أدنــى منهــا)5).

د. شاكر راضي شاكر، مصدر سابق، ص71  (1(

د. تركي سطام المطيري، قواعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها ف ممارسة اختصاصها   (2(

بتفسير النصوص الدستورية، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد 4، لسنة 2012، ص:52. 

د. فتحي عبد النبي الوحيدي، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،   (3(

1982، ص59. 

د. تركي سطام المطيري، مصدر سابق، ص54.  (4(

(5( YARDLET)D.C.M(، Introduction to British constitutional Law, London, 1974، p.54 
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ــم  ــي مؤلفاته ــون ف ــاء القان ــه فقه ــل إلي ــذي يتوص ــير ال ــو التفس ــي: وه ــير الفقه ــا: التفس ثالث
ــة الدســتورية والتعليــق  ــل أحــكام الوثيق ــه الدســتوري بشــرح وتحلي ــوم الفق ــة، فيق وأبحاثهــم العلمي
ــة، وهــو  ــول المناســبة لبعــض المســائل الدســتورية التــي تثيــر اشــكالات معين ــم الحل عليهــا وتقدي

ــى حــد ســواء)1). ــن المشــرع الدســتوري والقضــاء عل ــه يعي ــزم إلا أن ــر مل غي

الفرع الثاني: مدارس تفسير القاعدة الدستورية:

أولا- مدرسة الشرح على المتون:

تأسســت هــذه المدرســة عقــب تقنيــن مجموعة نابليــون عــام 1804، وكان يقتصر دور الشــراح 
ــك  ــوص؛ ولذل ــس النص ــا، وتقدي ــا نصًّ ــي نص ــون المدن ــون نابلي ــوص قان ــرح نص ــى ش ــا عل فيه
ــة المشــرع الحقيقيــة صراحــة أو  ــى ني ــم الاســتدلال عل ســميت بمدرســة تفســير النصــوص)2). فيت
ضمنــا عــن طريــق الفــاظ النــص وعباراتــه وفقــا لقواعــد اللغــة والمنطــق، ثــم البحــث عــن الإرادة 
المفترضــة للمشــرع مــن قبــل القاضــي الدســتوري. ومثــال ذلــك مــا أطلــق عليــه الدســتور العراقــي 
فــي المــادة 49 نســبة الكوتــا حصــة النســاء بمــا لا يقــل عــن %25 فــي مجلــس النــواب العراقــي.

ــر  ــى فك ــرد أصــا عل ــم ت ــول ل ــى حل ــؤدي إل ــن أن ت ــا يمك ــة أنه ــذه المدرس ــوب ه ــم عي وأه
واضعــي التشــريع عنــد وضعــه، وتقييــد حريــة الباحــث فــي التفســير علــى الرغــم مــن أنهــا تــؤدي 
إلــى اســتقرار التعامــل بيــن الأفــراد نظــرا للتقيــد بــالإرادة الحقيقيــة للمشــرع فــي عمليــة التفســير)3).

 ثانيا- المدرسة التاريخية الاجتماعية.

وتــرى أن القانــون ظاهــرة اجتماعيــة وأن التشــريع ليــس إلا تســجيا لهــا، تفســر النصــوص 
ــت ســنه، فتكتســب النصــوص  ــق التشــريع لا وق ــت تطبي ــة وق ــة المشــرع المحتمل ــا لني ــا طبق فيه

ــا مائمــة لظــروف المجتمــع المتطــورة)4). ــة تجعله التشــريعية مرون

ــات التفســير  ــا عــن مقتضي ــاد لهــذه المدرســة هــو أن المفســر يخــرج أحيان ولكــن يوجــه انتق
ــة  ــد قانوني ــق قواع ــل أو خل ــى تعدي ــؤدي إل ــا ي ــائدة مم ــة الس ــره بالظــروف الاجتماعي ــة لتأث نتيج
جديــدة يحــول دون اســتقرار وثبــات القواعــد القانونيــة، ومخالفتهــا مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات؛ 

د. علي هادي عطية الهالي، مصدر سابق، ص73  (1(

(2( Geny )F( Methode D, interpretation et sources en droit prive positive. T. 1 - Paris 
1954, No. 30.p.24 

د. أحمد عبد ౫ಋ الكندري، المدخل لدراسة القانون، )دبي: جامعة الجزيرة، 2010(، ص157  (3(

الدستوري  القانون  في  العامة  النظرية  الجدة،  ناجي  رعد  ود.  نعمة،  زغير  كطران  ود.  المفرجي،  إحسان  د.   (4(

والنظام الدستوري في العراق، )بغداد: مكتبة السنهوري، 2009(، 2009، ص:247
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لأن القاضــي قــد يخلــق قاعــدة جديــدة أو يعــدل الموجــود منهــا اســتنادا إلــى النيــة المحتملــة للمشــرع 
التــي تأخــذ بهــا هــذه المدرســة)1).

 ثالثا- المدرسة العلمية:

وفيهــا يجــب البحــث العلمــي المســتنير فــي مصــادر القانــون المختلفــة وفقــا للأســس العلميــة 
ــد وضــع  ــد الإرادة المفترضــة للمشــرع عن ــف عن ــد تفســير النصــوص التشــريعية، دون التوق عن
التشــريع، أو الإرادة المحتملــة للمشــرع عنــد تفســير التشــريع، والبحــث دائمــا عــن الإرادة الحقيقيــة 
ــس إرادة المشــرع  للمشــرع بوســائل البحــث العلمــي الســليم)2). والبحــث عــن إرادة التشــريع ولي
ــا  ــا العــام، والغــرض منه ــا ببعــض، واســتخاص اتجاهه ــب النصــوص بعضه ــق تقري عــن طري
ــروح  ــرف ب ــا تع ــي م ــه وه ــوع نصوص ــن مجم ــتخلص م ــي تس ــة الت ــد العام ــوء القواع ــي ض ف
التشــريع)3). وقــد نــص المشــرع القانونــي فــي العــراق والإمــارات علــى المصــادر التــي يســتقي 
منهــا القاضــي الحــل عنــد عــدم وجــود نــص تبيــن لــه طريــق ســد النقــص، وهــو ملــزم باتباعــه 
ــى  ــه الشــخصية إل ــم المفســر واهوائ ــي عــدم تحك ــذه المدرســة ف ــد نجحــت ه ــه. وق وعــدم مخالفت
ــادة  ــي الم ــي ف ــة الامارات ــات المدني ــون المعام ــي قان ــاء ف ــد ج ــي الحــر. وق ــدان البحــث العلم مي
الاولــى أنــه )تســري النصــوص التشــريعية علــى جميــع المســائل التــي تتناولهــا هــذه النصــوص 
ــد  ــم يج ــإذا ل ــة، ف ــي الدلال ــص القطع ــورد الن ــي م ــاد ف ــاغ لاجته ــا، ولا مس ــا وفحواه ــي لفضه ف
القاضــي نصــا فــي هــذا القانــون حكــم بمقتضــى الشــريعة الإســامية... فــإذا لــم يجــد حكــم القاضــي 

بمقتضــى العــرف(.

المطلب الثالث: أنــواع وسائــل التفسيــر

حــدد فقهــاء القانــون الدســتوري وســائل فــي تفســير النصــوص الدســتورية، ولكنهــم اختلفــوا 
فــي عرضهــم لهــذه الوســائل، وســنتناولها مــن خــال الفــروع الأتيــة: 

الفرع الأول: الوسائل الداخلية للتفسير:

الدســتوري  النــص  لمعنــى  اســتخاصه  فــي  الدســتوري  القاضــي  باقتصــار  وتقتضــي 
ــة  ــا اللغوي ــاظ هــذه النصــوص وتراكيبه ــة الف ــي النــص مــن دلال ــا ورد ف ــى م المــراد تفســيره عل
والاصطاحيــة يســتعمل المشــرع المعنــى الاصطاحــي للألفــاظ فيهــا وليــس المعنــى اللغــوي إلا 

الدراسات  كلية  ماجستير،  مقارنة، رسالة  دراسة  الدستورية  النصوص  تفسير  الليمون،  عوض رجب خشمان   (1(

الفقهية والقانونية، الأردن، 1999، ص:19. 

د. عبد الرشيد مأمون، الوجيز في المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، بدون تاريخ نشر او مكان، ص:247)   (2(

د. احمد عبد ౫ಋ الكندري، مصدر سابق، ص:159)   (3(
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إذا أقــام الدليــل علــى غيــر ذلــك)1). وهــذا التفســير يكــون فــي النــص الواضــح الــذي لا غمــوض 
فيــه، وقــد أوضحــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالعــراق فــي أحــد قراراتهــا "إن المقصــود بتعبيــر 
ــي  ــن الدســتور ه ــا م ــادة 76 / رابع ــن 61 / تاســعا-أ والم ــي المادتي ــواردة ف ــة ال ــة المطلق الأغلبي
أغلبيــة عــدد الحاضريــن فــي الجلســة بعــد تحقــق النصــاب القانونــي لانعقــاد المنصــوص عليــه فــي 
المــادة 59 / أولا مــن الدســتور)2). أمــا إذا لــم تســعف دلالات الألفــاظ الــواردة بالنــص الدســتوري 

ــة الغمــوض فيجــب الأخــذ بوســائل التفســير المنطقــي. وتتمثــل فــي: فــي إزال

أولا- الاستنتاج عن طريق القياس.

وهــو إعطــاء حالــة غيــر منصــوص علــى حكمهــا فــي القانــون نفــس حكــم حالــة اخــرى ورد 
نــص يحكمهــا فــي القانــون لتماثــل العلــة بيــن الحالتيــن)3). ومثــال ذلــك نــص المــادة الخامســة مــن 
الدســتور الكويتــي والتــي تقضــي بــأن يبيــن القانــون علــم الدولــة وشــعارها وشــاراتها وأوســمتها 
ــن  ــك يمك ــن ذل ــادات ولك ــواط والنياشــين والق ــر الأن ــم يذك ــص ل ــر أن الن ــي، غي ونشــيدها الوطن
اســتنتاجه مــن النــص عــن طريــق القيــاس، وهــذا مــا تبينــه المذكــرة التفســيرية للدســتور عندمــا 
قالــت إن اللفــظ الــوارد فــي هــذه المــادة عــن الأوســمة يقصــد بــه المعنــى الواســع الــذي يشــتمل علــى 

كل مــا يجــري مجــرى الأوســمة كالأنــواط والنياشــين والقــادات ومــا اليهــا)4).

ثانيا-الاستنتاج من باب أولى.

وهــي أن تكــون هنــاك حالــة منصــوص علــى حكمهــا فــي القانــون، وتكــون علــة هــذا الحكــم 
أكثــر توافــرا فــي حالــة اخــرى غيــر منصــوص علــى حكمهــا فــي القانــون، فينســحب الحكــم فــي 
الحالــة المنصــوص عليهــا علــى الحالــة غيــر المنصــوص عليهــا مــن بــاب أولــى، مثــا إذا تضمــن 
الدســتور نصــا يقضــي بعــدم الســماح بفــرض قيــود علــى حــق الأفــراد فــي الاجتماعــات الخاصــة، 
فــا يجــوز مــن بــاب أولــى للســلطة التنفيذيــة أن توجــب الحصــول علــى إذن بهــذه الاجتماعــات أو 

إخطــار أي جهــة عنهــا مقدمــا)5).

د. رمزي طه الشاعر، النظام الدستوري المصري، بدون ذكر الناشر, 1999، ص368  (1(

)28( قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة 21 / 10 / 2007، العدد 23 اتحادية 2007 منشور على   (2(

 www.iraqfsc.iq/ethadai.php موقع المحكمة الالكتروني

د.عوض رجب خشمان الليمون، مصدر سابق، ص:24.  (3(

داحسان المفرجي، مصدر سابق، ص:250  (4(

د. عبد المنعم فرج الصدة، مبادئ القانون، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1977(، ص:172  (5(
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ثالثا- الاستنتاج بمفهوم المخالفة للنص.

ــة  ــي حال ــم ف ــس الحك ــون عك ــا يك ــا حكم ــوص عليه ــر منص ــة غي ــاء حال ــه إعط ــد ب ويقص
منصــوص عليهــا؛ إمــا لأن الحالــة المنصــوص عليهــا تعــد اســتثناء مــن الحالــة المســكوت عنهــا)1). 

علــى حكمهــا فــي القانــون حكمــا مخالفــا.

وهــذه الوســيلة فــي التفســير فيهــا كثيــر مــن الخطــورة ينبغــي الحــذر فــي اســتنتاج هــذا المفهــوم 
ــتنتاج  ــرة، لأن الاس ــة وظاه ــة قوي ــص كلي ــة الن ــت دلال ــف إلا إذا كان ــم المخال ــات الحك ــدم إثب وع
بمفهــوم المخالفــة مجــرد تخميــن يقــوم علــى أســاس صمــت المشــرع، ومــن ثــم فقــد يــرد النــص 
بحكــم لحالــة معينــة ويكــون المقصــود هــو إثبــات الحكــم لهــذه الحالــة بالنــص لمــا يحتمــل أن يثــور 
بشــأنها مــن خــاف، دون أن يــدل هــذا علــى إثبــات حكــم عكســي للأحــوال التــي ينتفــي فيهــا القيــد 

الــذي قيدت بــه)2).

رابعا- تقريب النصوص بعضها من بعض.

وهــي جمــع وترتيــب النصــوص الدســتورية المتعلقــة بموضــوع واحــد بعضهــا مــع بعــض، 
ــي ضــوء النصــوص  ــه، أو ف ــى البعــض الأخــر ذات ــي ضــوء معن ــا ف ــى بعضه واســتخاص معن
ــة  ــة لتجزئ ــر قابل ــة غي ــة متكامل ــه أن النصــوص الدســتورية تشــكل وحــدة عضوي الأخــرى، وعلت
المعانــي، كذلــك فــإن قواعــد التفســير توجــب علــى المفســر ألا يفســر النــص القانونــي بمعــزل عــن 
ــي  ــد جــاء ف ــر وحــدة واحــدة يكمــل بعضــه بعضــا)3). وق النصــوص الأخــرى؛ لأن التشــريع يعتب
الدســتور الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المــادة 25 منــه أن "جميــع الأفــراد لــدى 
القانــون ســواء، ولا تمييــز بيــن مواطنــي الاتحاد...الــخ"، فســنجد أن النــص قــد ســاوى المــرأة مــع 
الرجــل فــي كافــة الحقــوق السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة بشــكل عــام، ولكــن هــذا 
الاســتنتاج غيــر صحيــح؛ لأنــه يتعــارض مــع قصــد المشــرع، فالمــادة 7 مــن الدســتور الاتحــادي 
ــى أن " الإســام هــو الديــن الرســمي لاتحــاد، والشــريعة الإســامية  ــة الامــارات تنــص عل لدول
مصــدر رئيــس للتشــريع. الــخ" ولــم يقــل المصــدر الأساســي بــل مصــدر رئيــس، بمعنــى أنــه توجــد 

مصــادر رئيســة أخــرى بجانبــه، وأن المســاواة ليســت مطلقــة بــل نســبية فــي مجــال المواريــث.

د. باسل عبد ౫ಋ محمد باوزير، دور القضاء في تفسير النصوص الدستورية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،   (1(

جامعة العلوم الإسامية العالمية، عمان،2014، ص:53 

العلوم الإدارية،1996، ع1، يونيو،  الدستورية في الأردن، مجلة  د. علي خطار شطناوي، تفسير النصوص   (2(

السنة 38، ص119 

عوض رجب خشمان الليمون، مصدر سابق، ص:25   (3(
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الفرع الثاني-الوسائل الخارجية للتفسير.

أولا- الرجوع إلى الأعمال التحضيرية.

ــي  ــص القانون ــداد الن ــت إع ــي صاحب ــات الت ــتندات والمناقش ــق والمس ــة الوثائ ــي مجموع وه
أو الدســتوري، إذ توضــح هــذه الأعمــال المعنــى الــذي قصــده واضعــو النــص، وإذا كانــت هــذه 
ــزم المفســر بمــا ورد بهــا مــن  ــة الدســتورية؛ إذ تل الأعمــال لا تعتبــر جــزءا مــن نصــوص الوثيق
ــة  ــى حقيق ــوف عل ــص والوق ــون الن ــم مضم ــى فه ــن القاضــي الدســتوري عل ــا تعي أحــكام، إلا أنه

ــه)1).  ــذي يتضمن ــم ال الحك

ــة  ــة الحقيقي ــريع والني ــن التش ــة لس ــباب الموجب ــح الأس ــائل تتض ــذه الوس ــى ه ــوع إل وبالرج
ــل  ــن التشــريع، ب ــون جــزءا م ــا، وهــي لا تك ــي أراد تحقيقه ــه والأهــداف الت ــي وضع للمشــرع ف
خــارج النــص وليســت لهــا صفــة رســمية لذلــك يجــب الاحتــراس عنــد الرجــوع اليهــا، لأنهــا قــد 

ــة)2). ــة المشــرع الحقيقي ــع ني ــق م ــا لا تتف ــة خاصــة بأصحابه ــن أراء فردي تتضم

ثانيا- المصادر والسوابق التاريخية:

ــا المشــرع الدســتوري نصــوص الدســتور، فهــي تســاعد  ــي اســتقى منه وهــي المصــادر الت
ــن  ــوص، ويمك ــذه النص ــن ه ــرع م ــد المش ــى قص ــرف عل ــى التع ــوال عل ــن الأح ــرا م ــي كثي ف
الاســتعانة بهــا فــي كشــف الغمــوض وتكملــة النقــص ورفــع التعــارض بينهــا)3). كمــا أن دســاتير 
الأقطــار الأخــرى مثــا يمكــن أن تعتبــر بمثابــة مصــادر لدســتور الدولــة فــي أحيــان كثيــرة، فمثــا 

ــي دســتور 2004 ــي يجــد مصــدرة ف دســتور2005 العراق

والمفسر يستطيع الرجوع إلى هذه الدساتير لكي تساعده في تفسير نص غامض من الدستور 
الحالي،  ولو أن نصوص الدساتير السابقة لا تقييد القائم بالتفسير ولا تلزمه، ولكنه يعود اليها على 
سبيل الاستئناس، وهناك خصوصية تتمتع بها الوثائق الدستورية،  وهي أن دستور كل دولة يتأثر 
عموما بفلسفة معينة تسلبهم منها أحكامه وتنظيماته فتؤثر في فهمه للحرية، وفهمه للسلطة وطريقة 
شمولية  فلسفة  نتيجة  يكون  أن  إما  والدستور  عليها،  القابضين  بين  والعاقة  وانتقالها  ممارستها 
تسيطر على كل نواحي الحياة، أو أن يكون دستوراً نتيجة لظروف الدولة الاجتماعية والاقتصادية 

د. مجدي مدحت النهري، تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، )المنصورة: مكتبة   (1(

الجاء، 2003(، ص:105. 

د. غالب علي الداودي، المدخل الى علم القانون، )عمان: دار وائل للنشر،2004(، ط7، ص:219 - 220.)   (2(

د. مجدي مدحت النهري، مصدر سابق، ص:107)   (3(
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والسياسية والتاريخية دون أن يتبع فلسفة معينة متكاملة)1).

ثالثا-حكمة التشريع وغايته.

ــة،  ــك بصــورة عفوي ــل ذل ــن النصــوص لا يفع ــن يضــع نصــا م إن المشــرع الدســتوري حي
ــار هــذا النــص  وإنمــا يخت

ســعيا وراء غايــة يحــرص عليهــا، أو تحقيقــا لحكمــة يراهــا، ومعرفــة غايــة النــص الدســتوري 
والحكمــة التــي يتضمنهــا تســاعد علــى تفســير النــص الدســتوري الغامــض، وعلــى اســتنتاج الحكــم 
الصحيــح منــه)2). ومنهــا مثــا نــص المــادة 81 مــن الدســتور الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة 
ــاء  ــي أثن ــكار والآراء ف ــن الأف ــه م ــا يبدون ــس عم ــص "لا يؤاخــذ أعضــاء المجل ــذي ن المتحــدة ال
ــر عــدم  ــص هــي تقري ــذا الن ــن وضــع ه ــة م ــه". فالحكم ــس أو لجان ــم داخــل المجل ــم بعمله قيامه
مســؤولية عضــو المجلــس الوطنــي لاتحــاد عمــا يبديــه مــن رأي أو فكــر داخــل المجلــس أو إحــدى 
لجانــه بســبب أداء أعمالــه البرلمانيــة فقــط؛ إذ لا يتصــور أن المقصــود كمــا يوحــي التفســير اللفظــي 
ــة بالعمــل  للنــص بــأن عــدم المســؤولية تغطــي كل أعمــال العضــو حتــى ولــو كانــت متينــة الصل
البرلمانــي، وإلا اســتطاع كل عضــو أن يتخــذ مــن المجلــس مكانــا لســب وقــذف خصومــه والتشــهير 
ــة التشــريعية-جنائيا أو  ــي ضــوء الحكم ــاد ف ــي لاتح ــس الوطن ــأل عضــو المجل ــذا يس ــم، وهك به
مدنيا-عمــا يبديــه مــن أعمــال كأي فــرد عــادي إذا كان فيهــا ضــرر أو تعــد علــى حقــوق الأخريــن 
حتــى ولــو تــم ذلــك داخــل أروقــة المجلــس، وهــو كذلــك بالتشــريع العراقــي وفــق مــا جــاء فــي نــص 

المــادة )63 / ثانيــا/أ( مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005.

المبحث الثاني: الأساس الدستوري للتفسير

وموقف الفقه من منح المحكمة العليا حق التفسير وطبيعة

تفسيرا قضائيا  باعتباره  له  دستوري  أساس  بد من  بالتفسير لا  العليا  الاتحادية  المحكمة  قيام 
اختلف الفقه في شأنه وطبيعته؛ لذا فأننا سنتناول هذا المبحث من خال المطالب الآتية:

المطلب الأول: الأساس الدستوري للتفسير في دولة الإمارات والعراق

سنتناول في هذا المطلب الأساس الدستوري للتفسير الدستوري من خال الفروع الأتية:

الفرع الأول-الأساس الدستوري للتفسير في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

د. إحسان المفرجي وآخرون، مصدر سابق، ص:252 - 253.)   (1(

المصدر السابق نفسه، ص251)   (2(
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خــص الدســتور الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المــادة 96 منــه الكيفيــة التــي 
ــا مــن رئيــس  ــة العلي ــه "تشــكل المحكمــة الاتحادي ــة، حيــث جــاء في تشــكل بهــا المحكمــة الاتحادي
ــاد  ــس الاتح ــون بمرســوم يصــدره رئي ــة يعين ــى خمس ــا عل ــدون جميع ــن القضــاة لا يزي ــدد م وع
بعــد مصادقــة المجلــس الأعلــى عليــه". وبهــذا النــص أبــرز المشــرع التأسيســي اهتمامــه بتشــكيل 
المحكمــة الاتحاديــة ولــم يحــل الأمــر لقانــون، وإنمــا تصــدى لــه مبينــا أن عــدد أعضــاء المحكمــة 
بمــا فيهــم الرئيــس لا يزيــد علــى خمســة، وبهــذا يكــون المشــرع قــد قطــع الطريــق علــى المشــرع 
العــادي، إذا تــراءى لــه تعديــل عــدد أعضــاء المحكمــة لترجيــح اتجــاه علــى أخــر. وحتــى كذلــك 
علــى أداة التعييــن لهــم بمرســوم يصــدره رئيــس الاتحــاد، وكذلــك جميعهــم مــن الســلك القضائــي، 
وأنــاط اليهــا العديــد مــن الاختصاصــات فــي المجــال الدســتوري ومنهــا تفســير نصــوص الدســتور 
ــك إحــدى ســلطات  ــت إليهــا ذل ــه "تفســير أحــكام الدســتور إذا مــا طلب )المــادة99 / 4( إذ جــاء في

الاتحــاد، أو حكومــة إحــدى الامــارات، ويعتبــر هــذا التفســير ملزمــا للكافــة".

الفرع الثاني-الأساس الدستوري للتفسير في العراق.

ــة لحكــم  بعــد احتــال العــراق أصــدرت ســلطة الائتــاف المؤقــت باعتبارهــا الســلطة المدني
العــراق قانــون إدارة الدولــة العراقيــة فــي 8 / 3 / 2004 وأعتبــر كدســتور للعــراق لمرحلــة 
انتقاليــة وفــق خطــة أمميــة لوضــع خارطــة لإنهــاء احتــال العــراق بتلــك الفتــرة، وأعتبــر الأســاس 
الدســتوري لتشــكيل المحكمــة الاتحاديــة العليــا وتحديــد مهامهــا واختصاصاتهــا مــن خــال احــكام 
المــادة 44 منــه، وعلــى إثــر ذلــك صــدر قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 30 لســنة 2005، 
والــذي نــص فــي المــادة )1( منــه علــى " تنشــأ محكمــة تســمى المحكمــة الاتحاديــة العليــا، ويكــون 

مقرهــا بغــداد تمــارس مهامهــا باســتقالية، ولــم يكــن مــن اختصاصهــا التفســير الدســتوري

 ثــم صــدر دســتور العــراق لســنة 2005 الــذي جعــل المحكمــة الاتحاديــة جــزء مــن مؤسســات 
الســلطة القضائيــة، اذ جــاء فــي الفقــرة2 / 92 منــه "تتكــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن عــدد 
مــن القضــاة وخبــراء الفقــه الإســامي يحــدد عددهــم وتنظــم طريقــة اختيارهــم وعمــل المحكمــة 
بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب". وقــد جــاء فــي الفقــرة 2 / 93 مــن الدســتور 
اختصــاص المحكمــة بتفســير النصــوص الدســتورية. علمــا أن هــذا الاختصــاص لــم يكــن موجــودا 
فــي صلــب قانونهــا رقــم 30 لســنة 2005، وكذلــك فــي قانــون إدارة الدولــة المؤقــت لســنة 2004 

ممــا أثــار العديــد مــن الإشــكالات والتفســيرات بشــأن صاحيــة المحكمــة فــي التفســير.
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المطلب الثاني: موقف الفقه من منح المحاكم العليا

مهمة التفسير:

ــن  ــى اتجاهي ــم إل ــير وانقس ــة التفس ــاء مهم ــاء القض ــأن إعط ــي ش ــي ف ــه القانون ــف الفق اختل
ــة: ــروع الأتي ــال الف ــن خ ســنتناولهما م

الفرع الأول-الاتجاه المؤيد لمنح المحاكم العليا لاختصاص التفسير

ــير  ــة تفس ــاء مهم ــى القض ــه أن يتول ــروغ من ــن المف ــه م ــى أن ــول إل ــاه للق ــذا الاتج ــب ه ذه
الدســتور وتميــزه بطابعــه القضائــي كونــه يبحــث بــكل مــرة فيهــا بدســتورية قانــون معيــن؛ فــإن 
عليــه تفســير القانــون، وتفســير الأحــكام الدســتورية، ثــم يبحــث فــي توافــق النصــوص القانونيــة مــع 
الدســتور بضــوء نتائــج التفســير)1). فهنــاك هــوة تحصــل بيــن النصــوص والواقــع يســتوجب تقريــب 
هــذه النصــوص الثابتــة مــع الواقــع المتطــور، يمثــل القضــاء الجانــب العملــي الواقعــي للنصــوص، 
وهــو أقــدر مــن غيــره علــى تفســيرها)2). كمــا يتمتــع بالحيــاد والنزاهــة وهــو مــا يجعلــه مؤهــا أكثر 
مــن غيــره لتولــي مهمــة التفســير؛ حيــث إن منــح الســلطة التشــريعية التــي قامــت بوضــع النصوص 
القانونيــة هــذه المهمــة مــن شــأنه أن يجعــل منهــا ســلطة مســتبدة فــي مواجهــة الســلطات الأخــرى، 
ــى نحــو  ــة الخصــم والحكــم حيــث ســيكون مــن مصلحتهــا تفســير القانــون عل ويجعــل منهــا بمثاب
ــي الســلطات فهــي لا  ــم اســتقالها عــن باق ــة بحك ــن أن الســلطة القضائي ــي حي ــا، ف ــر أعماله يظه

تحابــي أحــد علــى حســاب القانــون لاســتقالها)3).

الفرع الثاني-الاتجاه المعارض لمنح المحاكم العليا لاختصاص التفسير.

ــرار للقضــاء بحــق التفســير للدســتور  ــى أن الإق ــه إل ــن الفق ــذا الاتجــاه م يذهــب أصحــاب ه
وتبيــان إرادة المشــرع الدســتوري مــا هــو إلا إظهــار لإرادة القضــاة أنفســهم ومــا يريدونــه 
ــص  ــا إرادة المشــرع المتجســدة بالن ــم، ام ــال إراداته ــى إعم ــم ســيعملون إل ــن النصــوص؛ لأنه م
ــح إراداتهــم محــل إرادة  ــوم القضــاة بترجي ــوب تفســيره، فــا منــاص مــن أن يق الدســتوري المطل
المشــرع الدســتوري وســتصبح حكومــة قضــاة)4). يتحكمــون بمصيــر النــص الدســتوري ممــا يجعــل 

د. عصمت عبد ౫ಋ الشيخ، الدستور بين مقتضيات الثبات وموجبات التغيير في ضوء الفكرة القانونية السائدة لدى   (1(

افراد المجتمع السياسي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2002(، ص:92 

د. إحسان المفرجي واخرون, مصدر سابق, ص:244  (2(

محمد كمال خميس الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة في ضوء   (3(

النظم القانونية وأحكام الشريعة الإسامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسامية، غزة، 
2017، ص:48. 

د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدستور، )بغداد: مركز البحوث القانونية، 1981(، ص:73 - 82.   (4(
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مــن القضــاء ســلطة سياســية تســمو علــى ســائر ســلطات الدولــة)1). لذلــك يثــار موضــوع الدســتورية 
التــي هــي حالــة مــن حــالات التفســير الدســتوري إضافــة إلــى حــالات أخــرى بينهــا قانــون المحكمــة 
ســواء بالإمــارات أو بالعــراق مــن خــال ممارســة الاختصاصــات للمحكمــة مباشــرة أو بصــورة 

غيــر مباشــرة.

وبدورنــا نؤيــد الاتجــاه الأول المؤيــد لإســناد التفســير للقضــاء والمتمثــل ببحثنــا بـــ "المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا" ســواء بدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة أو فــي العــراق للأســباب الوجيهــة التــي 
ســاقها أصحــاب ذلــك الاتجــاه بتحفــظ بمــا هــو عليــه الوضــع القضائــي فــي العــراق وميلــه للواقــع 
ــي  ــى الشــك ف ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــى الســلطة القضائي ــة عل ــذي تفرضــه الســلطة التنفيذي السياســي ال
ــر السياســي  ــه واســتقاله نتيجــة الأوضــاع الشــاذة التــي يعيشــها العــراق نتيجــة التغيي موضوعيت
ومحاولــة اســتحواذ الســلطة التنفيذيــة علــى الأمــور بالدولــة، بعكــس الاســتقرار السياســي والأمنــي 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وعلــى كل الأصعــدة. كذلــك إن القضــاء يعتبــر ضمانــة مهمــة 
بعــدم تجــاوز لأي ســلطة علــى أخــرى خصوصــا وأن الدســتور الاتحــادي كفــل اســتقال الســلطة 

القضائيــة عــن الســلطات الأخــرى بالدولــة.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الاتحادية

ــة وظهــرت أراء عــدة  ــة الاتحادي ــة التفســير الصــادر مــن المحكم ــه حــول طبيع ــف الفق اختل
ــة: ــروع الأتي ســنتناولها مــن خــال الف

الفرع الأول-المذهب الشكلي

ويــرى هــذا المذهــب إن التفســير الصــادر عــن المحكمــة الاتحاديــة أو الدســتورية هــو تفســير 
قضائــي مســتندين فــي رأيهــم هــذا إلــى مــا ذهبــت اليــه المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر بقولهــا 
ــريعي  ــير تش ــد تفس ــي بتحدي ــرار قضائ ــو ق ــة ه ــذه المحكم ــن ه ــادر م ــيري الص ــرار التفس " الق
للنصــوص، وهــو كاشــف عــن حقيقــة معانــي وصحــة أحــكام القانــون)2). يقــوم بــه القضــاء بمناســبة 
نــزاع معــروض أمامــه ولكــون المحكمــة اعلــى الجهــات القضائيــة بالدولــة، ولكــن يــرد علــى هــذا 
ــرارات المحكمــة  ــزاع، وإن ق ــول إن تفســير المحكمــة الدســتورية لا يشــترط وجــود ن ــرأي بالق ال
التفســيرية تتســم بالعموميــة والتجريــد مــن حيــث إلزاميتهــا لجميــع ســلطات الدولــة علــى خــاف 

التفســير القضائــي الــذي يتمتــع بحجيــة نســبية)3).

د. إسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، )بغداد: 1960(، ص:204)   (1(

عوض رجب خشمان الليمون، مصدر سابق، ص:77)   (2(

د. هشام عبد المنعم عكاشة، المحكمة الدستورية العليا، قاضي التفسير، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2004(،   (3(

ص:38 
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الفرع الثاني-المذهب الموضوعي

ويــرى هــذا المذهــب بــأن التفســير الصــادر عــن المحكمــة الاتحاديــة )الدســتورية( هو مــن قبيل 
التفســير التشــريعي مســتندين إلــى أن المحكمــة لا تقــوم بتفســير النصــوص مــن تلقــاء نفســها، فهــي 
لا تملــك إصــدار تفســير أثنــاء ممارســتها لعملهــا القضائــي، فــا يكــون بمناســبة خصومــة قضائيــة 
ــي  ــف الفصــل ف ــب وق ــن الخصــوم أن يطل ــزاع، ولا يجــوز لأي م ــون مســتقا عــن أي ن ــل يك ب
النــزاع متــى ثــار الخــاف أمــام المحكمــة العاديــة حــول تفســير النــص إلــى حيــن اللجــوء للمحكمــة 
الاتحاديــة " الدســتورية" بغيــة اســتصدار تفســير ملــزم لهــذا النــص، والقــول بغيــر ذلــك يعني ســلب 
القضــاء العــادي ســلطة تطبيــق القانــون، ذلــك أن تعــدد التفســيرات والخــاف متوفــرا فــي كل نــزاع 
يعــرض أمــام القضــاء، ولهــذا فــإن التفســير الصــادر مــن المحكمــة الاتحاديــة "الدســتورية" يعتبــر 
تفســيرا تشــريعيا ملزمــا وليــس قضائيــا)1). فهــي تفويضــا مــن قبــل المشــرع ذاتــه للمحكمــة بإصــدار 
تفســيرات تشــريعية ملزمــة للكافــة، ولكــن رد البعــض بالقــول إن النصــوص الدســتورية والقانونيــة 
لا تمثــل تفويضــا تشــريعيا بــل هــي تحديــد اختصــاص معيــن لجهــة معينــة وقــرارات التفســير التــي 
تصــدر لا تصبــح تشــريعا بــل هــي قــرارات لهــا صفــة الإلــزام والحجيــة المطلقــة لتوحيــد تطبيــق 

النصــوص وضمــان عــدم إهــدار مبــدأ المســاواة أمــام القانــون)2).

ونــرى أن طبيعــة القــرار التفســيري للنــص الدســتوري فــي دولــة الإمــارات العربيــة يحمــل 
صفــة مزدوجــة فهــو ذو طبيعــة قضائيــة إذا مــا كان التفســير ناجمــا عــن دعــوى دســتورية نتيجــة 
التعــارض فــي النصــوص الدســتورية عندمــا تكــون هنــاك قضيــة معروضــة امــام القضــاء وتصــدر 
حكمــا فيهــا، وكذلــك مــا ورد فــي )المــادة 101 مــن الدســتور والمــادة 76 ( مــن النظــام الداخلــي 
للمحكمــة الاتحاديــة " تكــون أحــكام المحكمــة العليــا نهائيــة وملزمــة للكافــة، وكذلــك بســبب تشــكيلها 
ــير  ــة، وتفس ــة قضائي ــن هيئ ــدر م ــكام تص ــي أن الأح ــم تعن ــارة حك ــا إن عب ــط، كم ــي فق القضائ
المحكمــة هــو تفســير عرضــي كمــا ذكرنــا بســبب وجــود خصومــة قضائيــة، وفــي حالــة التفســير 
ــل الجهــات المحــددة بالدســتور،  ــم الطلــب لهــا مــن قب ــد تقدي ــة يكــون عن ــة أصيل الدســتوري بصف
فهــو تفســير قضائــي مــن نــوع خــاص رســمي لنــص دســتوري ملــزم للســلطات كافــة. وليــس حكمــا 

لعــدم توفــر أركان الحكــم متمثــل بالخصومــة ولا بفتــوى لعــدم الزاميتهــا.

وفــي العــراق، فــإن طبيعــة القــرار التفســيري الــذي يصــدر مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــو 
تفســير قضائــي مــن نــوع خــاص كونــه ملــزم للســلطات كافــة وذو حجيــة مطلقــة، وهــو وإن كان 
قضائيــا فــي الأعــم الأغلــب إلا أنــه ليــس قضائيــا بصــورة كاملــة بســبب تشــكيلة المحكمــة الاتحاديــة 
واحتوائهــا ليــس فقــط علــى الجانــب القضائــي الخالــص كمــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، 

محمد كمال خميس الحولي، مصدر سابق، ص:50)   (1(

د. هشام عبد المنعم عكاشة، مصدر سابق، ص:38)   (2(
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ولكنــه يحتــوي أيضــا علــى فقهــاء القانــون وخبــراء الشــريعة الإســامية؛ لذلــك توصــف القــرارات 
التــي تصــدر عنهــا بالطبيعــة المختلطــة.

المبحث الثالث: ضوابط التفسير الدستوري وأثاره

إن كل اختصــاص يمنحــه الدســتور أو القانــون لجهــة معينــة لا بــد أن يكــون محكومــا بضوابــط 
تحــدد كيفيــة ممارســة هــذا الاختصــاص، ومنهــا التفســير الدســتوري. وعليــه فإننــا ســنتناول هــذا 

المبحــث مــن خــال المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: الضوابط الموضوعية للتفسير الدستوري

لا بــد مــن ضوابــط موضوعيــة يضعهــا المشــرع لعمــل المحكمــة المختصــة بالتفســير 
الدســتوري، وبدونهــا يعــد نقصــا تشــريعيا. وســنتناوله مــن خــال الفــروع الأتيــة:

الفرع الأول-أن يكون النص دستوريا

إن النصــوص الدســتورية مهمــا بلغــت فــي درجــة ســموها وعلوهــا وحبكــة صياغتهــا إلا أنهــا 
قــد تثيــر نوعــا مــن 

الجــدل حــول مضمونهــا لمــا يكــون قــد يعتريهــا مــن غمــوض أو لبــس. فــكان لابــد مــن وجــود 
ــام بهــذه المهمــة الجســيمة وهــي المحكمــة فــي اســتخاص إرادة  ــى القي ــادرة عل جهــة مختصــة ق
ــة المعروضــة ممــا يتعيــن  ــة تطبيــق النــص علــى الحال واضــع النــص الدســتوري أو عــدم إمكاني

البحــث فــي النــص مــن خــال الفاظــه أو روحــه للوقــوف علــى إرادة المشــرع الدســتوري)1).

فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تختــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا "بتفســير نصــوص 
ــق  ــارات وف ــة إحــدى الإم ــك إحــدى ســلطات الاتحــاد، أو حكوم ــا ذل ــت اليه ــا طلب الدســتور إذا م
ــاء  ــون أنش ــن قان ــادة 33 / 5 م ــة"، والم ــا للكاف ــير ملزم ــذا التفس ــر ه ــه، ويعتب ــرة 4 /99 من الفق
المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 10 لســنة 1973، فالتفســير يعــد بمثابــة إفتــاء وتحليــل وهــو أمــر 
خــارج عــن وظيفــة القضــاء ومــن ثــم ينبغــي حصــره فــي أضيــق نطــاق ممكــن ولا يمتــد التفســير 

إلــى النصــوص القانونيــة.

وحرصــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى تأكيــد هــذا المعنــى عنــد تصديهــا لطلــب تفســير 
عــرض عليهــا، حيــث أوضحــت أن اختصاصهــا إنمــا يقتصــر نطاقــه علــى تفســير أحكام الدســتور، 
ولا يمتــد إلــى تفســير نصــوص القوانيــن التــي لا تواجههــا المحكمــة إلا عــن طريــق البحــث فــي 

د. صاح خلف عبد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصاتها دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،   (1(

كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 2011، ص: 80 
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ــة  ــون مــن الناحي ــث يخــرج تفســير القان ــي الدســتور، حي ــررة ف ــا للأوضــاع المق دســتوريتها طبق
المجــردة الموضوعيــة عــن اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا ومــن باقــي المحاكــم الأخــرى. 
فالمحكمــة الاتحاديــة لا تفســر القوانيــن بصــورة مباشــرة ولكــن بصــورة غيــر مباشــرة لــو كانــت 

هنــاك دعــوى دســتورية ضــد قانــون مــا.

وفــي العــراق، لــم تكــن مهمــة تفســير النصــوص الدســتورية مــن صاحيــات المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا بالقانــون الــذي أنشــأت فيــه ابتــداء وفــق قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة 
"الفقــرة ب/44" أو قانــون انشــاء المحكمــة رقــم 30 لســنة 2005، والــذي يعتبــر ملغيــا بصــدور 
الدســتور الدائــم لســنة 2005 الــذي أضــاف اختصــاص التفســير الدســتوري لهــا وفــق الفقــرة 2 / 
93 منــه. دون أن يعطيهــا القانــون الــذي شــكلت بــه هــذه الصاحيــة، وقــد أخــرج المشــرع العراقــي 

اختصــاص تفســير القوانيــن بصــورة مباشــرة إلا إذا كانــت هنــاك دعــوى أيضــا ضــد قانــون مــا. 
وهــو مــا أكدتــه المحكمــة بعــدم اختصاصهــا بتفســير القوانيــن والأوامــر وبيــان الــرأي فيهــا بقــرار 
ــب  ــرض الضرائ ــي ف ــس المحافظــة ف ــة مجل ــق بصاحي ــح المتعل ــا بصــدد التوضي ــه "ام ــاء في ج
ــة  ــد المحكم ــي 4 / 6 / 2004 تج ــاف ف ــلطة الإت ــن س ــادر م ــر 71 الص ــتنادا للأم ــوم اس والرس
الاتحاديــة العليــا إن المــادة 93 مــن دســتور العــراق لعــام 2005 والمــادة 4 مــن قانــون المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا رقــم 30 لســنة 2005 قــد حددتــا اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة العليــا وليــس 
مــن بينهــا تفســير نصــوص القوانيــن والأوامــر وبيــان الرأي...لــذا يكــون طلــب مجلــس محافظــة 
البصــرة خــارج اختصــاص المحكمــة")1). وقــد أوكل المشــرع العراقــي مهمــة تفســير القوانيــن إلــى 

مجلــس الدولــة العراقــي

ــل تفســير النظــام  ــة مث ولكــن هــل يدخــل فــي نطــاق التفســير الدســتوري التشــريعات الفرعي
الداخلــي للمجلــس الوطنــي لاتحــاد المشــتق مــن الدســتور؟ ونســتطيع القــول: طالمــا أنــه لــم يــرد 

فــي اختصاصــات المحكمــة فانــه لا ينســحب عليهــا مفهــوم النــص الدســتوري.

وأثيــر تســاؤلا اخــر فــي الفقــه هــو هــل تفســر المحكمــة الاتحاديــة القواعــد العرفيــة الدســتورية 
التــي درجــت علــى اســتخدامها الســلطات العامــة بالدولــة؟ أجــاب الفقــه إنــه مهمــا بلغــت القاعــدة 
ــة  ــن المحكم ــيرها م ــب تفس ــق طل ــه لا يح ــا فإن ــن به ــوخ اليقي ــا ورس ــي أهميته ــأنا ف ــة ش العرفي

ــة)2). ــر مكتوب ــاس فــي مضمونهــا لاعتبارهــا قاعــدة غي ــا كان غموضهــا أو الالتب الدســتورية أي

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 / اتحادية/2008 في 23 / 6 / 2008 منشور على موقع المحكمة )1  (1(

النظام  في  الدستورية  النصوص  بتفسير  الدستورية  للمحكمة  الأصلي  الاختصاص  يونس،  أبو  باهي  محمد  د.   (2(

الدستوري الكويتي، )الإسكندرية: دار الجامعة، 2008(، ص:61 
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الفرع الثاني-أن يكون النص الدستوري قد أثار خلافا في التطبيق

 يشــترط أن يكــون النــص قــد أثــار خافــا فــي التطبيــق عندمــا يكــون النــص غامضــا وغيــر 
واضــح منطويــا علــى لبــس أو مثيــرا للتبايــن فــي فهــم الفاظــه وعباراتــه، أو فــي تحــري الإرادة 
الحقيقيــة للمشــرع ممــا ينعكــس علــى تطبيقــه، فتتناقــض تطبيقاتــه ممــا يســتدعي التدخــل لتوحيــد 
التفســير منعــا لمثــل هــذا الاختــاف فــي التطبيــق)1). وقــد خــا النــص الدســتوري والقانونــي لــكل 
مــن دولــة الامــارات والعــراق مــن هــذا النــص، ولكــن ذكــره فقهــاء القانــون والقضــاء نتيجــة بحــث 

الدســتورية ومــا يتبعــه مــن تفســير لاســتجاء المعنــى الصحيــح.

الفرع الثالث-أن يكون للنص أهمية

ــق  ــذا يتف ــة، وه ــير بالأهمي ــروض للتفس ــي المع ــتوري أو القانون ــص الدس ــم الن ــد أن يتس لا ب
ــير  ــة التفس ــة طالب ــود للجه ــة تع ــها، والأهمي ــي تمارس ــات الت ــة والاختصاص ــة المحكم ــع مكان م

ــير)2). ــب التفس ــي لطل ــرط الموضوع ــر الش ــن تواف ــد م ــة التأك ــة المختص وللمحكم

المطلب الثاني: الضوابط الإجرائية للتفسير الدستوري واثاره

ــا بتفســير  ــاض الدســتورية بممارســة اختصاصه ــة باعتبارهــا ق ــام المحكمــة الاتحادي ــد قي عن
نصــوص الدســتور، فــإن هنــاك مجموعــة مــن الضوابــط الإجرائيــة لابــد مــن توفرهــا، ســنتناولها 

مــن خــال الفــروع الأتيــة:

الفرع الأول-طلب التفسير

ــا  ــا لممارســة اختصاصه ــدم اليه ــب يق ــى طل ــة إل ــة الاتحادي ــاج المحكم ــن الطبيعــي أن تحت م
بتفســير نصــوص الدســتور، لأنهــا لا تســتطيع أن تمــارس اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها، 
وبالرجــوع إلــى الدراســات المقارنــة لقوانيــن المحاكــم الدســتورية نجــد أنهــا قطعت الدلالــة بوجوب 
الطلــب لغــرض تحريــك المحكمــة للنظــر فــي التفســير، إلا أن هــذا ليــس مطلقــا تلتــزم بــه المحاكــم 
الدســتورية فــي جميــع حــالات التفســير التــي تأتيهــا، فهــو مقصــور علــى التفســير الأصلــي دون 

التبعــي لأنــه مــن لــوازم الفصــل فــي دســتورية قانــون أو لائحــة بغيــر الحاجــة إلــى طلــب.

فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وعلــى الرغــم مــن ســكوت المشــرع الدســتوري 
الإماراتــي عــن تنظيــم إجــراءات طلــب التفســير؛ إلا أن النظــام الداخلــي للمحكمــة نظــم هــذا فــي 

د. جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، )القاهرة: دار النهضة العربية،2005(،   (1(

ط3، ص:233 

د. فتحي فكري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير، )القاهرة: دار النهضة العربية،   (2(

2011(، ص:190 - 192 
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ــا  ــة العلي ــام المحكم ــات أم ــع الطلب ــة ترف ــه "باســتثناء الدعــاوى الجزائي ــث جــاء في ــادة 52 حي الم
بعريضــة ...الــخ. ومفهومــه أن يكــون الطلــب مكتوبــا وليــس شــفهيا.  وقــد ســكت المشــرع العراقــي 
عــن تنظيــم إجــراءات طلــب التفســير وقانــون المحكمــة ونظامهــا الداخلــي عــن تحديــد هــذا الشــرط 
أو حتــى ســبب طلــب التفســير الدســتوري لمعرفــة أليــة تقديمــه للجهــة المختصــة بالتفســير، واكتفــى 
المشــرع بإناطــة الاختصــاص للمحكمــة الاتحاديــة دون توضيــح، إلا إنــه يمكــن اســتخاصه مــن 
نــص المــادة 20 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الاتحاديــة رقــم 1 لســنة 2005 والــذي نــص علــى 

أن )تقــدم الدعــاوى والطلبــات إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا...(.

 كمــا إن المحاكــم الدســتورية لا تمــارس الاختصــاص التفســيري مــن تلقــاء نفســها لأن التفســير 
لا يتعلــق بخصومــة أو نــزاع بالمعنــى الدقيــق، فليــس هنــاك خصومــة ولا أطــراف ولا دعــوى ولا 

دفــوع ولا مرافعــات ولا مذكــرات، وإنمــا هنــاك طلــب بتفســير نــص معيــن)1).

وأيضــا هــل هنــاك قيــود علــى طلــب التفســير؟ أجــاب بعــض مــن الفقــه القانونــي إلــى ضــرورة 
ــب التفســير بمناســبة  ــب التفســير الدســتوري هــو ألا يكــون طل ــي طل ــر شــرطين أساســيين ف توف
وجــود نــزاع مطــروح أمــام القضــاء، لأنــه يعتبــر نزعــا للخصومــة مــن قاضيهــا الطبيعــي، ومنــع 
الخصــوم مــن الدفــاع عــن وجهــات نظرهــم، والأخــر هــو أن يكــون النــص قــد أثــار خافــا فعليــا 

فــي التطبيــق وظهــرت بشــأنه وجهــات نظــر مختلفــة ومتباينــة)2). 

ــول  ــة؟ نق ــتندات المطلوب ــي المس ــا ه ــير، وم ــب التفس ــتمله طل ــذي يجــب أن يش ــا ال ــن م ولك
إنــه يجــب الرجــوع إلــى القانــون الخــاص بتشــكيل المحكمــة ونظامهــا الداخلــي، لأن عــدم إدراج 
البيانــات الرئيســية المطلوبــة ســيؤدي إلــى رفــض طلــب التفســير، وقــد أوضــح المشــرع الاماراتــي 
ــون الاتحــادي  ــدم للمحكمــة حيــث اشــارت المــادة 52 مــن القان ــب المق مــا يجــب أن يشــتمله الطل
رقــم 10 لســنة 1973 بشــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى البيانــات المتعلقــة بأســماء الخصــوم 
وصفاتهــم, ومحــال إقامتهــم علــى موضــوع الدعــوى والنصــوص الدســتورية أو القانونيــة محــل 
المنازعــة أو التفســير علــى حســب الأحــوال، وأوجــه المخالفــة فــي تلــك النصــوص، أو الغمــوض 
ــا،  ــن رافعه ــا م ــع عليه ــتنداته، وموق ــانيده ومس ــب وأس ــوى، أو الطل ــع عناصــر الدع ــا وجمي فيه
ويكــون ذلــك بالنســبة للســلطات الاتحاديــة أو المحليــة فــي الامــارات الأعضــاء فــي الاتحــاد مــن 
النائــب عنهــا قانونــا مــع إيــداع الطالــب عــدد كاف مــن صــور العريضــة. بعكــس المشــرع العراقــي 
الــذي لــم يحــدد ماهيــة المســتندات الازمــة، أو وصــف المســتندات التــي يوجبهــا طلــب التفســير 
لكــي تقبــل إجرائيــا. ســوى أن الدســتور العراقــي هــو فقــط مــن أســند اختصــاص التفســير للمحكمــة 
ــون  ــل بالقان ــت تعم ــي لا زال ــة الت ــون الخــاص بالمحكم ــة دون أن يصــدر لحــد الآن القان الاتحادي

د. جورجي شفيق ساري، مصدر سابق، ص:206  (1(

مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، )النجف: دار الضياء، 2012(، ص:85  (2(
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الســابق للمحكمــة الســابقة، ودون أن يعــدل قانونهــا أو نظامهــا الداخلــي. وكذلــك لا يجــوز للســلطات 
العامــة بالدولــة أن تطلــب تفســير نــص دســتوري ســبق صــدور قــرار تفســيري فيــه.

الفرع الثاني-الجهات التي يحق لها طلب التفسير الدستوري

ينصــرف مفهــوم طالــب التفســير إلــى الجهــة المنــوط بهــا قانونــا تقديمــه، فهــو ليــس بمثابــة 
خصومــة تتعــدد أطرافهــا وتتبايــن مراكزهــم الإجرائيــة أو الموضوعيــة، وإنمــا هــو مجــرد طلــب 
ــاك  ــزم هن ــه مل ــاء لأن القــرار في ــى مــن الإفت أدنــى مــن المنازعــة لتجــرده مــن الخصومــة، وأعل
مــن يقدمــه، ولا يوجــد مــن يقــدم فــي مواجهتــه فــي الإفتــاء)1). ويعتبــر هــذا مــن الأمــور الشــكلية 

الجوهريــة يترتــب علــى عــدم توفرهــا رد طلــب التفســير.

ولكــن هــل حــدد الدســتور أو القانــون أو النظــام الداخلــي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا الأشــخاص 
الذيــن يحــق لهــم طلــب التفســير فــي كل مــن العــراق والامــارات؟ 

 لــم يحــدد الدســتور العراقــي لســنة 2005 النافــذ الجهــات التــي يحــق لهــا حــق طلــب التفســير، 
ومــن الطبيعــي ألا يتضمــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا نصــا يبيــن فيــه الجهــة التــي لهــا الحــق 
فــي طلــب التفســير، لأنــه لــم ينــص علــى الاختصــاص التفســيري للمحكمــة، وكذلــك لــم ينــص علــى 
ــة العراقيــة ممــا يســتوجب تعديــل قانــون المحكمــة الحاليــة،  هــذا الاختصــاص قانــون إدارة الدول
لأنهــا غيــر المحكمــة التــي تــم تشــكيلها وفــق قانــون إدارة الدولــة ســوى مــا أســنده الدســتور الحالــي 
ــرة  ــم. وهــو مــا ســبب إشــكالات كبي لســنة 2005 مــن اختصــاص التفســير الدســتوري دون تنظي
بالعــراق وعــدم الاســتقرار السياســي بالبلــد، لذلــك اجتهــدت المحكمــة الاتحاديــة الحاليــة وحــددت 
الجهــات التــي يحــق لهــا حــق طلــب التفســير الدســتوري الــذي تصــدره المحكمــة بقــرار قضائــي 
واســتقرت علــى مبــدأ مهــم يتعلــق بالأشــخاص الذيــن يحــق لهــم طلــب التفســير والــذي جــاء فيــه " 
لا يقبــل تفســير نــص دســتوري مــا لــم يقــدم مــن )مجلــس الرئاســة ســابقا" رئاســة الدولــة الآن" أو 
مجلــس النــواب أو مجلــس الــوزراء أو الــوزراء()2). وفــي هــذا القــرار فقــد حصــر الجهــات بإحــدى 
الســلطات الاتحاديــة بالدولــة، وحكومــة الأقاليــم بموجــب المــواد ) 47 و117 / أولا ( مــن دســتور 
ــن  ــه، وم ــواب أو لجان ــس الن ــر مجل ــن إحــدى دوائ ــدم م ــا يصــح أن يق ــنة 2005. كم ــراق لس الع
النائــب الأول لرئيــس مجلــس النــواب، ومــن المحافظــات ومجالســها)3). وهــذا الواقــع الدســتوري 
ــة  ــكلة حقيقي ــكل مش ــير يش ــب تفس ــدم طل ــا أن تق ــق له ــي يح ــة الت ــد الجه ــدم تحدي ــي بع والقانون
ويتطلــب الإســراع مــن المشــرع بإصــدار قانــون للمحكمــة الاتحاديــة الحاليــة فــي ضــوء نصــوص 

د. محمد باهي أبو يونس، مصدر سابق، ص:80  (1(

قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق رقم 26 اتحادية لسنة 2008 في 23 / 6 / 2008  (2(

الحقوقية,  زين  منشورات  )بيروت:  العراق،  في  العليا  الاتحادية  المحكمة  اختصاصات  حمد،  درويش  فرمان   (3(

2013(، ط1، ص:388 
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ــب  ــا طل ــي يحــق له ــات الت ــي تفســير الدســتور، والجه ــط والإجــراءات ف الدســتور يحــدد الضواب
ــى قــرارات المحكمــة  ــدل الاعتمــاد عل ــن معــا ب ــي يتناســب مــع الاثني ــك، وإصــدار نظــام داخل ذل
الاتحاديــة العليــا. فإرســاء دولــة القانــون يتطلــب التمســك بالقواعــد والنصــوص الدســتورية التــي 
تتطلــب معهــا للوقــوف علــى حقيقــة معانيهــا، وهنــا يأتــي دور القضــاء الدســتوري فــي تفســيرها 
ــة  ــى إرادة المشــرع الحقيقي ــط للوصــول إل ــق ضواب ــا وف ــا دســتوريا وقانوني ــا بتنظيمه وتوضيحه
اثنــاء التفســير ممــا يــؤدي إلــى تطبيــق الشــرعية الدســتورية باعتبارهــا مــن المبــادئ التــي تقــوم 
عليهــا دولــة القانــون، وهنــا يأتــي دور المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي إعــاء الشــرعية الدســتورية 

مــن خــال التصــدي لتجــاوزات الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

فــي حيــن أن المشــرع بدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة أشــار إلــى ذلــك صراحــة حينمــا ذكــر 
ــة أو حكومــة إحــدى  ــا إحــدى الســلطات الاتحادي ــادة 99 مــن الدســتور )إم ــرة 4 مــن الم ــي الفق ف
ــس  ــن )المجل ــن الدســتور م ــادة 45 م ــة بموجــب الم ــون الســلطة الاتحادي ــث تتك ــارات(، حي الام
الأعلــى لاتحــاد، رئيــس الاتحــاد ونائبــه، مجلــس وزراء الاتحــاد، المجلــس الوطنــي الاتحــادي، 

القضــاء الاتحــادي(.

 واثيــر تســاؤل هــو هــل يقــدم طلــب التفســير مــن مجلــس الــوزراء الاتحــادي كهيئــة جماعيــة، 
أو أنــه ايضــا مــن صاحيــات الــوزراء بصفــة فرديــة؟ أجابــت المحكمــة الاتحاديــة أنــه يحــق لرئيس 
مجلــس الــوزراء باعتبــاره يمثــل الســلطة التنفيذيــة أن يقــدم طلــب تفســير دســتوري باعتبــاره مــن 
مقومــات مجلــس الــوزراء وتكوينــه واختصاصاتــه ومســئوليات رئيســه، وكذلــك الحــق لــكل وزيــر 
باعتبــاره يمثــل قمــة الهــرم الإداري للــوزارة، يمــارس ســلطاته  المســتمدة مــن عضويتــه بمجلــس 
الــوزراء، يتولــى بموجــب ســلطته ممارســة الســلطة الاتحاديــة فــي كل مــا يتعلــق بشــؤون وزارتــه 
إذا صادفــه وهــو يباشــر شــؤون وزارتــه غموضــا فــي حكــم دســتوري لاســتجاء ذلــك الغمــوض 
ليســتطيع العمــل. وهــو أمــر مســلم بــه ســواء بالأمــارات أو بالعــراق، وجــاء فــي حكــم للمحكمــة 
الاتحاديــة بدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة العليــا " لمــا كان ذلــك وكان طلــب التفســير المطــروح 
ــب  ــإن الطل ــب، ف ــى راســها الطال ــي عل ــة الت ــة الاتحادي ــوزارة الداخلي ــة ب يتصــل بالشــئون المتعلق
يكــون مقدمــا مــن ســلطة اتحاديــة مختصــة بتقديمــه")1). وقــد اثيــر تســاؤل بالفقــه هــو هــل يحــق 

للقضــاء الاتحــادي طلــب تفســير أحــكام الدســتور؟

ــص  ــير ن ــها تفس ــاء نفس ــن تلق ــة م ــة الاتحادي ــب المحكم ــن المتصــور أن تطل ــس م ــداء لي ابت
دســتوري بصــورة مجــردة، لعــدم منطقيتــه، ولكونــه يصطــدم بمبــدأ عــدم أتصــال القاضــي 

الدستورية منذ  الدائرة  1973، مجموعة الاحكام الصادرة من  29 نوفمبر  العليا-تفسير-في  المحكمة الاتحادية   (1(

والقانون،  الشريعة  كلية  بالتعاون مع  العليا  الاتحادية  المحكمة  1990، صادر عن  المحكمة وحتى سنة  انشاء 
1997، ص:1 
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بالمنازعــة مــن تلقــاء نفســه، فليــس للمحاكــم الاتحاديــة علــى كافــة أنواعهــا واختافهــا أن تفســر 
نــص دســتوري مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا بصــورة مجــرد دون وجــود نــزاع مطــروح أمامهــا، 
ــة  ــق بمنازع ــتوري يتعل ــص دس ــير ن ــا تفس ــة العلي ــة الاتحادي ــن المحكم ــا م ــة دني ــب محكم فطل
ــي  ــي ه ــة القاض ــا أن مهم ــا، كم ــن وظيفته ــة ع ــي المحكم ــه تخل ــوي علي ــا ينط ــة عليه معروض
تطبيــق القانــون مــن خــال تدقيقــه، ومــن خــال هــذا  التفســير ســيتوضح المعنــى الصحيــح للنــص 

ــزام. ــذي يتصــف بالإل ــوب تفســيره ال المطل

كمــا أن الدســتور الاماراتــي فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 99 منــه أعطــى الحــق لحكومــة إحــدى 
ــام  ــتورية أم ــدم الدس ــن بع ــق الطع ــن ح ــا م ــا له ــوة بم ــير، إس ــب التفس ــي طل ــق ف ــارات الح الام

ــا.  ــذي يمثله ــة بحاكــم الأمــارة ال ــة، متمثل المحكمــة الاتحادي

الفرع الثالث-أثر الزامية القرار التفسيري الصادر من المحكمة.

إذا كان مبـدأ الشـرعية يعنـي خضـوع الكافـة لحكـم القانـون أثيـر تسـاؤل هو ما هـو الأثر الذي 
يترتـب علـى قـرار المحكمـة فـي الطلب التفسـيري؟ وما هـي المـدة الزمنية لإصدار قرار التفسـير؟

ــي  ــا ه ــة العلي ــة الاتحادي ــي تصــدر عــن المحكم ــرارات الت ــأن الق ــي ب ــتور العراق ــد الدس  أك
قــرارات باتــة وملزمــة للســلطات كافــة اســتنادا إلــى نــص المــادة 94 التي نصــت علــى أن )قرارات 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة وملزمــة للســلطات كافــة(، وأنــه ملــزم مــن تاريــخ صــدوره. وهــو 
ذات الشــيء فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة مــن حيــث الإلزاميــة وأنــه بــات طبقــا )للفقــرة 4 
مــن المــادة 99( مــن الدســتور. وأن قراراتهــا نهائيــة لا تتغيــر مســتقبا مــن حيــث الطعــن وليــس 
ــون  ــتور وقان ــن دس ــر أي م ــم يش ــتقبل، ول ــوره بالمس ــره وتط ــدم تغيي ــير وع ــي التفس ــة ف النهائي

البلديــن إلــى الفتــرة الزمنيــة لإصــدار القــرار.

ولكــن مــا هــي أليــة إصــدار القــرار بالمحكمــة، ومــا هــي الأغلبيــة المطلوبــة لإصــدار القــرار 
فيمــا يخــص التفســير الدســتوري، وهــل يصــدر بالاتفــاق أو بالأغلبيــة، ومــا نــوع الأغلبيــة 
ــة  ــة بات ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــى أن ق ــادة 94 إل ــي الم ــي ف ــتور العراق ــار الدس ــة؟ أش المطلوب
وملزمــة للكافــة، ونــص بأثــره قانــون المحكمــة الاتحاديــة بأنــه يدعــوا رئيــس المحكمــة أعضائهــا 
لانعقــاد قبــل الموعــد المحــدد بوقــت كاف، ولا يكــون انعقــاد المحكمــة صحيحــا إلا بحضــور جميــع 
ــص  ــع ن ــاق تماشــيا م ــس بالاتف ــة البســيطة ولي ــرارات بالأغلبي ــا، وتصــدر الأحــكام والق أعضائه
المــادة 5 / أولا مــن قانونهــا وتكــون باتة/ثانيــا، وكذلــك نظامهــا الداخلــي رقــم 1 لســنة 2005 علــى 
أن" الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا المحكمــة باتــة ولا تقبــل أي طريــق مــن طــرق الطعــن". 

ــير  ــب التفس ــي طل ــرار الصــادر ف ــة الق ــى الزامي ــار إل ــد أش ــي فق ــتور الامارات ــي الدس ــا ف ام
للدســتور فــي الفقــرة 4 /مــادة 99 مــن أن التفســير يعتبــر ملزمــا للكافــة افــرادا وســلطات، وكذلــك 
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قانــون المحكمــة الاتحاديــة رقــم 10 لســنة 1973 فــي المــادة 67 حينمــا نــص بأنــه " تكــون أحــكام 
المحكمــة العليــا نهائيــة وملزمــة للكافــة، ولا تقبــل الطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن". 
دون أن يذكــر ماهــي الأغلبيــة المطلوبــة لإصــدار القــرار، كذلــك أورد المشــرع الاماراتــي ميــزة 
تميــز بهــا عــن المشــرع العراقــي حينمــا نــص فــي قانــون المحكمــة فــي المــادة 74 علــى نشــر أحكام 
ــتور  ــكام الدس ــير أح ــات تفس ــتورية وطلب ــاوى الدس ــي دع ــا الصــادرة ف ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة. كوســيلة علــم للكافــة والالتــزام بــه، فــي حيــن غــاب هــذا الأمــر 
ــة بمضمــون  ــم الكاف ــدة لعل ــاره الوســيلة الوحي ــا يقتضــي تنظيمــه باعتب ــي مم ــي التشــريع العراق ف
ــد  ــة عن ــون المحكم ــي قان ــك ف ــاة ذل ــي مراع ــى المشــرع العراق ــا يقتضــي عل ــم الصــادر مم الحك
تعديلــه أو عنــد تشــريع قانــون جديــد ونظــام داخلــي جديــد لهــا. مــع ضــرورة التأكيــد علــى المشــرع 
ــات؛ لأن  ــع البت ــزام م ــة الال ــراد كلم ــا بإي ــة ونظامه ــون للمحكم ــريعي بقان ــص التش ــة النق بمعالج
النظــام الداخلــي للمحكمــة فــي المــادة 17 مــن النظــام الداخلــي رقــم 1 لســنة 2005 اكتفــى بالقــول 
" إن قــرارات المحكمــة باتــة دون الإشــارة إلــى صفــة الإلــزام. وبالرغــم مــن النــص علــى الزاميــة 
قــرارات المحكمــة الاتحاديــة بموجــب النــص الدســتوري فــي العــراق إلا أن قانــون المحكمــة جــاء 
خاليــا مــن نــص يحــدد الأثــر القانونــي للتفســير والنطــاق الزمنــي لســريانه علــى الرغــم مــن أهميــة 
الموضــوع والنتائــج المترتبــة عليــه بســبب صــدور قانــون المحكمــة قبــل نفــاذ الدســتور الدائــم لســنة 

2005، وهــذا بــا شــك قصــور مــن المشــرع يجــب تافيــه.

ــى  ــل تســري عل ــرارات التفســيرية، ه ــزام الق ــى يســري إل ــو مت ــه ه ــي الفق ــر تســاؤل ف وأثي
ــذ  ــرار التفســير ينف ــال إن ق ــن )الأول( ق ــر رأيي ــى الماضــي أيضــا؟ ظه ــتقبل، أم تســري عل المس
بأثــر رجعــي لأن التفســير كشــف إرادة المشــرع عنــد وضعــه النــص، وأن التفســير ليــس إنشــاء 
ــرار التفســير)1).  ــخ صــدور ق ــس مــن تاري ــل صدورهــا ولي ــم تكــن موجــودة قب لحكــم أو قاعــدة ل
والــرأي )الثانــي( قــال بأنهــا تســري بشــكل فــوري ومباشــر واســتثناء تســري بأثــر رجعــي علــى 
أن يكــون الاســتثناء واردا صراحــة فــي النصــوص الدســتورية أو القانونيــة وعــدم التوســع بــه أو 
ــو لا  ــي، فه ــيري القانون ــع المنطــق التفس ــه م ــه واتفاق ــي لوجاهت ــرأي الثان ــد ال افتراضــه)2). ونؤي
يــؤدي إلــى خلــق قاعــدة جديــدة بــل كشــف عنهــا نتيجــة عــدم الوضــوح أو الغمــوض أو النقــص 

ــي للمشــرع.  ــى القصــد الحقيق ــة للوصــول إل ــذي شــاب النــص الدســتوري محاول ال

 وتفســير المحكمــة المختصــة وهنــا المحكمــة الاتحاديــة، ولا يحــول مــن قيــام باقــي المؤسســات 
الدســتورية وخاصــة السياســية مــن تقديــم تفســير دســتوري مخالــف أو موافــق لتفســير المحكمــة)3). 

د. هشام عبد المنعم عكاشة، مصدر سابق، ص: 183)   (1(

د. علي عطية الهالي، مصدر سابق، ص:250 )  (2(

المصدر السابق نفسه، ص:256)   (3(
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لأنــه عندمــا تقــوم المحكمــة بتحديــد معنــى النــص او القاعــدة القانونيــة أو بيــان مداها وعــدم الوقوف 
علــى المعنــى الظاهــر للنــص فأنهــا ستشــف المعنــى الحقيقــي للقاعــدة القانونيــة للوصــول إلــى روح 
ــا هــي أعــاء الشــرعية الدســتورية مــن  ــة العلي التشــريع، خصوصــا وأن دور المحكمــة الاتحادي

خــال التصــدي لتجــاوزات الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

ــار تســاؤل فــي الفقــه حــول أثــر القــرار الصــادر مــن المحكمــة المتعلــق بالتفســير علــى  ويث
ــزم الســلطة التشــريعية بالتفســير الصــادر عــن  ــه تلت ــه بأن ــة؟ أجــاب الفق ــة بالدول الســلطات العام
ــع التفســير الصــادر  ــا م ــي تصدره ــن الت ــاق القواني ــا اتف ــن عليه ــث يتعي ــة بحي ــة الاتحادي المحكم
ــن  ــزم بالتفســيرات الصــادرة م ــا تلت ــة فإنه ــق بالســلطة التنفيذي ــا يتعل ــي نصــه وروحــه)1). وفيم ف
المحكمــة، فتأخــذ بهــذه التفســيرات وهــي بصــدد تطبيــق النصــوص علــى الحــالات الواقعيــة اثنــاء 
ــة أم  ــة أم محلي ــت مركزي ــات ســواء كان ــوزارات والهيئ ــع ال ــا جمي ــة، فتأخــذ به ــات العملي التطبيق
إقليميــة)2). وبالنســبة للســلطة القضائيــة فعلــى المحاكــم بمــا فــي ذلــك المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن 

ــرار التفســيري فيمــا يعــرض عليهــا مــن منازعــات. تعمــل الق

أمــا بالنســبة إلــى أثــر القــرار بالنســبة للســلطات المحليــة، فهــي لا تملــك طلــب تفســير نــص 
أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا تفســيرا لــه، ولــو كان الطلــب مقدمــا مــن جهــة أخــرى وعلــى 
وجــه الخصــوص جهــة اتحاديــة، فســمو الدســتور الاتحــادي يفضــي إلــى أن كافــة الاختصاصــات 
المعهــود بهــا للســلطات المحليــة ينبغــي ألا تخــرج عــن التفســير الــذي أعلنتــه المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا لنــص فــي الوثيقــة الدســتورية، فهــذا التفســير أصبــح جــزءا مــن الدســتور الاتحــادي الــذي 

يعــد المرجــع فــي مشــروعية أنشــطة الســلطات المحليــة بــكل صورهــا وتطبيقاتهــا)3).

الخاتمة:

بعد أن انتهينا من موضوع البحث توصلنا إلى النتائج والتوصيات الأتية:

أولا: النتائج

ــا ونظمهــا مــن . 1 إن المشــرع الاماراتــي قــد نــص علــى تشــكيل المحكمــة الاتحاديــة العلي
ــس  ــى العك ــاة، عل ــن القض ــم م ــاة وأن جميعه ــن القض ــا واداة تعيي ــدد أعضائه ــث ع حي
مــن المشــرع العراقــي الــذي لــم ينظمهــا ســوى بالنــص عليهــا، ولــم يحــدد أصــا عــدد 
أعضائهــا وتــرك أمــر تنظيمهــا للمشــرع القانونــي )مجلــس النــواب( وجعلــه أداة تتحكــم 

د. فتحي فكري، مصدر سابق، ص:202 )4)  (1(

د. جورجي شفيق ساري، مصدر سابق، ص:299)   (2(

د. فتحي فكري، مصدر سابق، ص:203  (3(
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ــي أمــر  ــة ف ــة والولائي ــارات السياســية والعقائدي ــه الاعتب ــت في فــي عــدد أعضائهــا تدخل
ــا  ــا أفقده ــاميين مم ــراء إس ــن وخب ــم قانونيي ــن بينه ــذي م ــة ال ــار أعضــاء المحكم اختي
اســتقاليتها وأنعكــس ذلــك علــى عملهــا. علمــا أن المحكمــة الحاليــة هــي ليســت المحكمــة 

التــي نــص عليهــا دســتور العــراق النافــذ لســنة 2005

لــم يحــدد الدســتور أو القانــون للمحكمــة فــي كا البلديــن الطبيعــة القانونيــة للــرأي . 2
ــم  ــار للحك ــه ذات الآث ــه، وهــل ل ــا مــدى الزاميت ــي للتفســير، وم ــب أصل التفســيري كطل
القضائــي ســوى مــا ورد مــن الزاميــة الأحــكام التفســيرية بنــص الدســتور والــذي يختلــف 

ــرأي التفســيري.  عــن ال

لــم ينظــم الدســتور أو القانــون للمحكمــة الاتحاديــة العليــا بــكا الدولتيــن الشــروط . 3
الموضوعيــة للتفســير الدســتوري مــن حيــث إثارتــه خافــا فــي التطبيــق وأهميــة النــص 

ــه. ــي تنظيم ــا ينبغ ــيره مم ــوب تفس المطل

ــي . 4 ــة ف ــط الإجرائي ــم الضواب ــي تنظي ــا ف ــي كان واضح ــتوري الإمارات إن المشــرع الدس
ــرع  ــس المش ــى عك ــتوري، عل ــير الدس ــب التفس ــا طل ــق له ــي يح ــات الت ــده للجه تحدي
الدســتوري أو القانونــي العراقــي أو حتــى النظــام الداخلــي للمحكمــة اللذيــن لــم يحــددوا 
ــي أحــد الاحــكام  ــا صــدر ف ــب التفســيري ســوى م ــم الطل ــا تقدي ــي يحــق له ــات الت الجه

ــات. ــد للجه ــة وتحدي للمحكم

إن المشـرع القانونـي الاماراتـي قـد حـدد مـا يجـب أن يشـتمله طلب التفسـير والمسـتندات . 5
المطلوبـة ونظمهـا، علـى عكـس المشـرع القانونـي العراقـي الذي لـم يحـدد أو ينص على 
ماهيـة هـذه المسـتندات بسـبب أن المحكمـة لازالـت تعمـل بقانـون محكمـة سـابقة الغيـت 

بصـدور دسـتور العـراق الحالـي لسـنة 2005 دون أن تعـدل القانـون الـذي تعمـل بـه.

ــة . 6 ــى ألي ــم ينظــم أو ينــص عل ــة المتحــدة ل ــة الامــارات العربي إن المشــرع القانونــي لدول
ــه يصــدر  ــة لإصــداره، أو أن ــة المطلوب ــا هــي الأغلبي ــرار مــن المحكمــة وم إصــدار الق
بالاتفــاق، بينمــا نــص المشــرع القانونــي العراقــي علــى أليــة إصــدار القــرار والأغلبيــة 

ــل. ــة، ممــا يقتضــي التعدي المطلوب

ثانيا- التوصيات:

أن ينظــم المشــرع العراقــي المحكمــة الاتحاديــة العليــا ولا يتــرك أمــر تنظيمهــا للمشــرع . 1
القانونــي )البرلمــان( للتحكــم بالمحكمــة حفاظــا علــى اســتقاليتها وإبعادهــا عــن التأثيــرات 

السياســية والحزبيــة والفئويــة.
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أن يحــدد المشــرع القانونــي بــكا البلديــن الطبيعــة القانونيــة للــرأي التفســيري والزاميتــه . 2
والأثــار التــي تترتــب عليــه والمــدة الزمنيــة لإصــدار القــرار التفســيري.

أن ينظــم المشــرع القانونــي بــكا الدولتيــن الشــروط الموضوعيــة لطلــب التفســير . 3
ــوب  ــص المطل ــة الن ــى أهمي ــق، وعل ــي التطبي ــه لخــاف ف ــث إثارت ــن حي ــتوري م الدس

ــيره. تفس

ــده للجهــات التــي يحــق لهــا . 4 ــة فــي تحدي أن ينظــم المشــرع العراقــي الضوابــط الإجرائي
ــم طلــب تفســير دســتوري. تقدي

أن ينظــم المشــرع القانونــي العراقــي مــا يجــب أن يشــتمله طلــب التفســير والمســتندات . 5
ــل  ــون المؤم ــروع القان ــة، أو بمش ــم للمحكم ــون القائ ــل القان ــا بتعدي ــة وتنظيمه المطلوب

ــي. ــا الداخل إصــداره ونظامه

أن ينظــم المشــرع القانونــي الاماراتــي أليــة إصــدار القرار بالمحكمــة والأغلبيــة المطلوبة . 6
ســواء بالاتفــاق أو بالأجمــاع لإصــدار القــرار بنــص صريح بالدســتور.
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Abstract:
Building a state of law requires adherence to the constitutional rules 

and texts that require dealing with them. It raises a complaint by standing 
on the truth of its meanings. Then comes the role of the constitutional 
judiciary in interpreting and clarifying it by organizing it constitutionally 
and legally According to the controls to reach the true will of the legislator 
without modification. Therefore, legal jurists have defined various methods 
of interpreting constitutional texts. The constitutional legislator assigned 
the Supreme Court in both countries to interpret the constitutional texts

The research aims to show the constitutional and legal organization 
of constitutional interpretation and the problems it raises, especially in 
Iraq, due to the unaddressed constitutional and legal gaps. We divided the 
research into three sections. The first is the constitutional interpretation. 
The second is the constitutional basis for interpretation and the position 
of jurisprudence on the award of the court and the nature of the decision 
issued. And the third is the constitutional interpretation controls. Then the 
conclusion included the most prominent results The UAE legislator has 
not regulated the mechanism for issuing the interpretative decision and the 
required and mandatory majority .The most prominent recommendations 
to amend the court law.

Keywords: constitution, court, majority, interpretation, law, order


